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 صلخستالم             

التشريعات الفرعية من أهم الوسائل التي تعتمدها الإدارة العامة في ممارسة وظائفهاا الدساتورية    تعد   

حيث العمومية  إذ تتجسد في قرارات إدارية ذات طبيعة تنظيمية تتوافر فيها خصائص القاعدة القانونية من

ودهاا ساب  الحديثاة  لال إن وجوقد عرفها النظاام القاانوني العراقاي مناأ نشادة الدولاة   والتجريد والإلزام 

مراكاز قانونياة ل منشاةةتعاقبت الدساتير العراقية علاى تنظيمهاا  لوصافها   ثم  صدور أول وثيقة دستورية 

 تا  لام مان خصاائص مماثلاة عامة  الأمر الأي يضعها في مرتبة متقدمة تقارب القوانين من حيث ما تتم

الدستورية التي قد تعتري التشريعات الفرعية  ولياان تناول هأا البحث دراسة النزاعات    من ذلك  وانطلاقا

حقاو  لل  ذلك ضامانة للحفااظ علاى علوياة الدساتور وصايانة    مدى خضوعها للرقالة الدستورية  لوصف

على الجهات المختصة لإصدار هأه التشريعات  ولا سايما الضوء      هأا البحث   سلطكما    والحريات العامة 

الأي قيد من صالاحيات  2005لأحكام دستور العرا  لعام  قا  وف2003اللاحقة لعام في ضوء التشريعات  

لاشتراط وجود سند قانوني  فضلاا عن لياان صاور الرقالاة   لتلك التشريعات   السلطة التنفيأية في إصدارها

 مة الاتحادية العليا في ممارسة ح  الرقالة على تلك التشريعات . عليها ودور المحك

 المحكمة الاتحادية العليا    النزاع الدستوري : التشريعات الفرعية  الكلمات المفتاحية

Constitutional Disputes Arising from Violations of Constitutional Rules by 

Subsidiary Legislation 

Researcher/ Haider Mashi Al-Jayashi       Prof. Dr. Latif Abdul Hussein Musa 

College of Law / Al-Muthanna University 

Abstract 

Subsidiary legislation is among the most important tools employed by public 

administration in exercising its constitutional functions. It is embodied in 

administrative decisions of a regulatory nature that possess the characteristics of 

a legal rule in terms of generality, abstraction, and binding force. The Iraqi legal 

system has recognized it since the establishment of the modern state; indeed, its 

existence predates the issuance of the first constitutional document. Successive 

Iraqi constitutions have addressed its regulation, recognizing that it establishes 

general legal positions, thus placing it in a position of prominence, approaching 

laws in terms of its similar characteristics. Accordingly, this research examines 

the constitutional disputes that may arise concerning subsidiary legislation and 

clarifies the extent to which it is subject to constitutional review, as this serves 

to guarantee the supremacy of the constitution and safeguard public rights and 

freedoms. The research also sheds light on the authorities responsible for issuing 

this legislation, particularly in light of legislation issued after 2003, in 

accordance with the provisions of the 2005 Constitution of the Republic of Iraq, 

which restricted the executive branch's power to issue it by requiring a legal 
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basis. Furthermore, it outlines the forms of oversight available for subsidiary 

legislation and the role of the Federal Supreme Court in its exercise. 

Keywords: Subordinate legislation, constitutional dispute, Federal Supreme 

Court 

 المقدمة                                         

لالتشريعات الفرعية مجموعة اللوائح والقرارات التنظيمية التاي تصادر عان السالطة التنفيأياة   يقصد       

عن السلطة  الصادرةلوائح الضرورة  و التنظيمية والمستقلة والتنفيأية  استناداا إلى الدستور  وتشمل اللوائح

مرتباة مان لكنها ادناى ردة  تماثل التشري  العادي من حيث احتوائها على قواعد عامة ومج  و هي  التنفيأية

 الدستور والقانون.

ان وجااود اللااوائح إلااى جانااي القااوانين هااو لتبيااين المسااائل الفنيااة والتنظيميااة و التفصاايلية للساالطة        

تستدثر السلطة التشريعية لتنظايم الموضاوعات الجوهرياة كالحرياات العاماة والتجاريم   التنفيأية  في حين

 الممثل الأعلى لإرادة الأمة .والحرب لوصفها 

ينشد النزاع الدستوري عند مخالفة هأه القواعاد لنصاوا الدساتور حياث يبساط القضااء الدساتوري       

على جمي  أنواع التشريعات  سواء كانت أصلية صادرة عن السلطة التشريعية أو فرعية صادرة عن   رقالتم  

أن احتمال مخالفة الدستور يكون في التشاريعات و لاسيما السلطة التنفيأية في حدود اختصاصها الدستوري  

ا لعدم خضوعها لأات درجات الدراسة كماا أن قصار  والتمحيص التي تمار لهاا القاوانين   الفرعية أشد  نظرا

الرقالة الدستورية على التشريعات الأصلية يؤدي إلاى تبااين الأحكاام الصاادرة عان المحااكم العادياة لشادن 

 لما يخل لوحدة النظام القانوني. دستورية اللوائح 

  :اهمية البحث

تتجلى أهمية هأا البحث فاي تنااول النزاعاات الدساتورية الناشاةة عان التشاريعات الفرعياة فاي حاال 

علاى رارار التشاريعات لأحكام الدستور  وليان اطراف النازاع الدساتوري للتشاريعات الفرعياة   مخالفتها

مادى خضاوع التشاريعات الفرعياة لرقالاة  ة  فضالاا عان توضايح العادية الصادرة عن السلطة التشاريعي

 .  المحاكم الدستورية

  :مشكلة البحث

تتمثل هأه الدراسة في ليان الضمانات الدستورية لأطراف النزاع عند وجاود مخالفاة فاي التشاريعات 

وقياا  مادى كفاياة    ومراكازهم القانونياة الفرعية للقواعد الدستورية واثارهاا علاى حقاوقهم وحريااتهم 

الدراساة إلاى لحاث  كماا تساعى   الضمانات الدستورية المقررة للنظر في دستورية تلك اللوائح والأنظمة 

الرقالة مدى شمول وفاعلية ضمانات وآليات الرقالة الدستورية  لما لا يسمح لتحصين أي عمل إداري من 

وصولاا إلى الإجالة عن التساؤل المتعل  لمدى توفي  النصوا الدستورية  فاي تمكاين أدوات ووساائل    

 المعتمدة لتدكيد على حماية تلك الضمانات .  الطعن

  :البحثمنهج 

وذلاك المقاارن  لمستهدفاتم  اتجهت الدراساة إلاى اعتمااد المانه     تدسيسا على مشكلة البحث وتحقيقا   

لغية رصاد المناععاات الدساتورية المتعلقاة لالتشاريعات الفرعياة وتحليلهاا  للوقاوف علاى أوجام التبااين 

 .والاتفا  في المعالجات القانونية لها

  :خطة البحث

ومان خصص المبحث الأول لبيان ماهية النزاع الدساتوري إلى مبحثين رئيسيين؛ ي  البحث تفرع هأه  ي 

في حين يتناول المبحث الثاني لالدراسة والتحليال   وذلك من خلال مطلبين   هم اطراف النزاع الدستوري  

هاا  وينقسام لادوره المخالفات الموضوعية والشكلية التي تشوب التشريعات الفرعياة واثثاار المترتباة علي

 إلى مطلبين .كألك  
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 المبحث الاول                                          

 واطرافه ماهيه النزاع الدستوري                                

تنشد النزاعات الدستورية عند تعارض المصالح في ظل وجود الدولة القانونية كنتيجة حتمياة لهادر         

الحقو  المضمونة في احكام الدستور  حيث لا يمكن ان تسترد تلك الحقو  مالم يبسط القضاء رقالتم على 

لنزاع الدستوري ل منم مفهوم االاوفي  وعلى ضوء ما ذكر سنقسم مبحثنا الى مطلبين نتناول     التشريعات  

 . قبل ولعد تدحل القضاءالدستوري اطراف النزاع  والمطلي الثاني ليان من هم

 ونشأتهالتعريف بالنزاع الدستوري /  المطلب الاول

وجد الدستور لحماية الحقو  والحريات وتنظيم اختصاا السلطات والعلاقة لينهماا   وعلاقاة الفارد       

واخضاعها لإحكامم يعلو على جمي  السلطات   لة   الامر الأي منح الدستور مكانم خاصة جعلت منم  لالدو

  وللحفاظ على ذلك السمو وحماية للحقو  والحريات ظهرت النزاعات الدستورية التي كانت سببا لوجاود 

رقالة دستورية لفض تلك النزاعات التي لها خصوصية دون ريرها من النزاعات القانونية الاخرى . على 

نزاع الدستوري والثاني نخاوض فاي لياان ضوء ما ذكر سنقسم مطلبنا على فرعين الاول منم التعريف لال

 نشدة ذلك النزاع . 

 الفرع الاول / التعريف بالنزاع الدستوري 

هاو خصاومة لاين طارفين لسابي الادعااء لنفااذ نصاوا قانونياة مخالفاة للدساتور   النزاع الدستوري    

وا الاخارى وضارة لمصلحة الطاعن  ولالتالي يؤدي الى وض  مبدأ سمو الدستور على ريره من النص

 يعاد مان اهامو  ة موض  التطبي   لكون سمو الدستور يعد من النتائ  الهامة لمبادأ المشاروعية فاي الدولا

مظاهر الدولة القانونية لخضوع الجمي  حكاما ومحكومين للقانون  وينت  عن سمو الدستور على القاوانين 

ي نطا  القواعد والاحكام التي يرسامها العادية على ان تكون تلك الاخيرة صادرة عن السلطة التشريعية ف

  .(1) الدستور  ومن ثم لا يجوع للقوانين العادية مخالفة احكام القواعد الدستورية

نصاوا ال  الاأي ينشاد لشادن مادى خضاوع  خالاف  اللألك يمكن تعريف النزاع الدستوري على انام:    

م  الدستور تدميننا لعدم اصدارها اذا لم تكن قد  الهدف منم التحق  من مطالقتها و الدستور ية لأحكامالقانون

   صدرت لعد  والغائها او الامتناع عن تنفيأها اذا كان قد تام اصادارها  ونعناي لاألك )الضابط تشاريعي(

الضابط الضبط الاداري  وان اختلفت الجهاة التاي تباشارهما فحافظة على النظام العام  م   مالأي يهدف لل

 .(2) الاداريةالتشريعي يمار  من قبل السلطة التشريعية في حين  الضبط الاداري يمار  من قبل السلطة 

نجد ان الفقم المصري عرف النزاع الدستوري على انها خصومة عينية لطبيعتها مجالهة النصاوا    

المخالفة للدستور  لالقواعد التي فرضتها على السلطتين التشريعية والتنفيأية  وتكون هاأه النصاوا هاي 

 موضوع الخصومة الدستورية ومحلها . 

م نازاع يقاام مان قبال السالطات العاماة او مان ذوي اما الفقم العراقي عرف النزاع الدستوري على ان

الشدن من الاشخاا لصورة مباشرة امام المحااكم الدساتورية للطعان لعادم دساتورية القاوانين والانظماة 

 المشكوك لدستوريتها   لهدف الحفاظ على المشروعية وحماية للحقو  والحريات الواردة في الدستور .

  :نشأة النزاع الدستوري الفرع الثاني /

تعد الولايات المتحدة الامريكية من اولى الدول التي ظهرت فيها النزاعات الدستورية   على الررم مان    

قياام الاتحااد الامريكاي   ولتور الامريكي من نصوا صريحم  تعطي شرعية لمثل هأا النزاع  خلو الدس

   من خلال تاريخيا و تطورت ونشدة المحكمة الاتحادية العليا لدأت فكرة الرقالة الدستورية        1789سنة  

مجرد نزاع قانوني عالر  لل تجاوعت إطارها التقليدي من   تكنلم  و هي       ضد ماديسون  قضية مارلوري

 .  (3)ليصبح هأا النزاع  سالقة قضائية مفصلية خلال ما قدمة القاضي مارشال في النزاع الدستوري 

 لا: نشأة النزاع الدستوري في مصراو

 
 .2001    2  العدد 17  مجلد عمر العبدالله  الرقالة على دستورية القوانين  مجلة جامعة دمش (1)
الاسااتثنائية فااي الجزائاار  مسعودة مقدود  التااواعن لااين ساالطات الضاابط الاداري والحريااات العامااة فااي ظاال الظااروف   (2)

 .25  ا2017اطروحة دكتوراه  جامعة محمد خضير  كلية الحقو  والعلوم السياسية  
د. ميسون طم الزهيري   التخصص الواقعي في قضاء المحكمة العليا الامريكي   مجلة المحق  الحلي للعلوم القانونية ( 3)

 .  438  ا  2025    3  العدد  17والسياسية   المجلد
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 ياةحقالم تنص على تخويل القضاء  او اي جهاة اخارى    1971عام  الدساتير المصرية التي سبقت دستور  

هأه النزاعات   او عدم احقية الرقالة على دستورية القوانين للنظر في مثل النظر في النزاعات الدستورية  

النزاعات الدستورية في مصر على المستوى الفقهي والمستوى القضائي قبل ان تطار      وطرحت مسدلة

 انت محال تجااذب فقهاي وقضاائي عميا  ي  وان مسالة اخضاع هأه النزاعات   كعلى المستوى التشريع

نجد ايضا هنالك اختلاف لاين الفقام لألك    ية المحاكم في نظر هأه النزاعات  لين مؤيد ومعارض على احق

نفسم حول احقية المحاكم في فض النزاع الدستوري لين مؤيد للأحقية المحاكم في هأا الاختصااا ولاين 

لألك الاختصاا فانقسموا الى اتجاهين وكلا منهما مستندا على حجا  وهاي ذاتهاا الحجا  التاي   معارض 

 .(1) استند اليها الفقم الفرنسي  وهأه الحج  اما تكون حج  تاريخية او حج  سياسية او حج  قانونية

قالاة ولي المحكمة الدستورية العلياا الرمنم على ت  192من خلال المادة    2014  عام  وكألك اكد دستور

على دستورية القاوانين والتاي نصات علاى ان : لتتاولى المحكماة الدساتورية العلياا دون ريرهاا الرقالاة 

القضائية على دستورية القوانين  واللوائح  وتفسير النصوا التشريعية  والفصل في المناععات المتعلقة 

لشةون أعضائها  وفاى تنااعع الاختصااا لاين جهاات القضااء  والهيةاات ذات الاختصااا القضاائي  

والفصل في النزاع الأي يقوم لشدن تنفيأ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة مان جهاات 

ياأ القضاء  أو هيةاة ذات اختصااا قضاائي  واثخار مان جهاة أخارى منهاا  والمناععاات المتعلقاة لتنف

 . (2) أحكامها  والقرارات الصادرة منهال

 ثانيا : نشأة النزاع الدستوري في العراق

لم تكن فكرة القضاء الدستوري لعيدة عن النظام القانوني العراقي  إذ لدأت الرقالة الدستورية علاى     

  الاأي ناصع علاى إنشااء 1925القوانين منأ صادور أول دساتور عراقاي  وهاو القاانون الأساساي لسانة  

المحكماة لام لا أن هاأه إ  القوانين العادية لأحكاام الدساتور المحكمة العليا لتتولى الرقالة على مدى مطالقة  

 إلا مرة واحدة فقط  عندما قضت لعدم دستورية قاانون الادعايات المضارة لسانة  تمار  اختصاصها فعليا

وجاء ذلك في ظل ظروف سياسية رير مستقرة سبقت تطبي  مرساوم منا  الادعايات المضارة    (3)  1938

السياسية  مما دف  مجلس الوعراء إلى   حيث اتسمت تلك المرحلة لكثرة الانقلالات 1937( لسنة  44رقم )

 . (4) إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليم  وهو ما تم لالفعلالأي يتدلف من سب  مواد إحالة المرسوم 

ثة مهمة اثارها القاضي دارا نور الدين عندما اثاار نازاع دساتوري مبناي علاى عادم د حاكألك    جرت  

  القارار الصاادر مان    1990  عااموجود نص دستوري عندما حكم لعدم دستورية المرسوم الاأي صادر   

  والاأي اكتساي  1990كاانون الاول  31لتااري    1990/ ب / 80محكمة لدأة الكرخ فاي الادعوى رقام 

اعالام  1990/ حقوقياة /   507ية لعد مصادقة محكمة الاساتةناف لصافتها التمييزياة لاالرقم  الدرجة القطع

دونم علما كان هناك   9لإعالة الشيوع قسمة لين الشركاء لعقار لمنطقة سكنية وتجارية مساحتها     (5)   666

ار القارار مخالفاا يمن  اعالة الشيوع آنأاك لكان تجارأ القاضاي لإصاد   المنحل  قرار من مجلس قيادة الثورة

حتى لعد ان خاطي امانة لغاداد ورفاض الاماناة لكاون فيام مخالفاة   المنحل  لألك قرار مجلس قيادة الثورة

الأي يمن  فيام تقسايم الاراضاي التاي تزياد عان 1981لسنة  (581 )رقمالمنحل  لقرار مجلس قيادة الثورة  

  لكن القاضي كان مستندا القرار مخالفا للنص الدستوري الأي يمانح الافاراد حا  التصارف   (6)  دونم  (5)

لام   1971في املاكهم في حدود القانون   وكألك لعدم وجود محكمة دستورية في هأا المجال كون دستور  

رست في ظل يشر الى اختصاا المحكمة لالرقالة على دستورية القوانين اذ يرى الفقم ان الرقالة التي مو

 

م   2000  دار النهضااة العرليااة     1د. شعبان احمد رمضان احمد  ضوالط واثار الرقالة علااى دسااتورية القااوانين  ط  (1)

 .85ا 

 . 2014( من الدستور المصري لسنة 192ينظر المادة )  (2)

 .1925( من القانون الاساسي لسنة 81ينظر المادة )(  3)

 . 1937لسنة  (44)ينظر مرسوم من  الدعايات المضرة رقم (  4)

    2023اينا  حسين جالر   الدف  الفرعي لعدم دستورية القوانين   رسالة ماجستير   جامعة ميسان   كلية القانون    (5)

 . 22ا 

  عنوان التشري  تمليك امانااة العاصاامة الاراضااي   1981-5-5لتاري     581رقم  المحل  ينظر قرار مجلس قيادة الثورة  (  6)

 عاصمة التي تقرر لها استعمالات رير عراعية .والبساتين الواقعة ضمن حدود امانة ال
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  والأماناة لادورها     تمثلت لرقالة امتناع لعدم وجاود ناص صاريح يقار لهاأه الرقالاة  1971عام    دستور  

طلبت الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التميز فرد الطعن وكألك التسجيل العقااري طلاي التعياين ورد 

يد لمادة سانتين فاي ساجن الاو وحكم علية لاالحبس الشاد  2001الطعن   وكانت السبي في اعتقالم في عام  

  ( 1)  2002تشرين الاول عام 20شهور ثم انشمل لالعفو الأي صدر لتاري   8رريي واكمل من محكوميتم  

العرا  مان الادول العرلياة التاي سابقت ريرهاا فاي الأخاأ لنظاام القضااء الدساتوري  إذ مانح   يعد   لألك  

فاإن التنظايم   وأضفى على قراراتها صفة الإلازام  وما  ذلاك  المحكمة المختصة صلاحية تفسير الدستور 

اصااتها  شاالم عادد مان أوجام الدستوري للمحكمة  من حيث تشكيلها وارتباطها وآلياة ممارساتها لاختص

 مما حال دون تمتعها لالاستقلال الكامل اللاعم لضمان فاعليتها. القصور

الباأرة الاولاى التاي لاحقاا    و اثمارت لاة اتحادياة  دولاة لسايطة الاى دومن      2003لعد    تحول العرا       

من   2004عاد المشرع الدستوري في عام    وررستها الدساتير العراقية السالقة في نظر النزاع الدستوري  

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الى تقرير الرقالة على دستورية القاوانين لانص علاى انشااء 

حيث يكون من لين اختصاصاتها الرقالة علاى دساتورية القاوانين والانظماة لموجاي محكمة اتحادية عليا  

وكاان اول قارار    (2) الملغاى 2004من قانون ادارة الدولة العراقياة للمرحلاة الانتقالياة عاام   (44)المادة  

 . (3) 2005اب  9  لتاري   2005/ اتحادية /  1للمحكمة الاتحادية القرار رقم 

النافأ قد افارد الفصال الثالاث مان البااب الثالاث للسالطة القضاائية  ومنهاا المحكماة   2005اما دستور      

( مان الدساتور العراقاي النافاأ علاى ان لالمحكماة 92الاتحادية العليا من خلال الفقرة الاولى مان الماادة )

ولألك نجد ان رالبية الدساتير الحديثاة تبنات مبادأ       (4)  الاتحادية العليا هيةة قضائية مستقلة ماليا واداريال

 الرقالة على النزاعات الدستورية لضمان حماية مبدأ سمو الدستور وحماية الحقو  والحريات . 

 توري قبل وبعد تدخل القضاء اطراف النزاع الدس/  المطلب الثاني

للاعتداء والانتهاك كما للجهاات او منحت التشريعات الح  للأفراد في حماية حقوقهم اذا ما تعرضت        

السلطات الح  في الطعن لعدم دستورية القوانين لواسطة الدعوى الدستورية عناد قياام نازاع دساتوري اذ 

يعتبر النزاع الدستوري كباقي النزاعات التي ترف  امام المحاكم المختصة وما ينطبا  مان شاروط واجاي 

 النزاع من اجل اقامة تلك الدعوى الدستورية .توافرها في النزاع الدستوري من قبل اطراف 

 اطراف النزاع الدستوري قبل تدخل القضاء الفرع الاول /

النزاع الدستوري هو ملاذ لمن لم الح  التدخل في المخالفات التاي تصادر مان السالطتين التشاريعية  

والتنفيأية  فيما اذا تجاوعت احدهما صلاحيتها الدستورية ساواء اكاان فاي ذلاك التجااوع تعساف مان قبال 

تماس سايادة الابلاد السلطتين  او كان فيم تجاوع على السيادة وخر  للصلاحيات التي اقساموا علاى ان لا 

محالا   لسوء والا اصبح كل ما يصدر من تلك السلطات من تشاريعات او انظماة مخالفاة لأحكاام الدساتور

 ( .5)للنزاع الدستوري لوجود قضاء مستقل

تعريفاا محاددا  من هأه القضايا التي اثارت الجدل الواس    هي قضية الجندر ولم يكن لهاأا المصاطلح

ل وحاسم لهأا او دقي  لالررم من كثرة الالحاث حول هأا المصطلح   لا ررالة في عدم تحديد تعريف شام

ل : هاي الباحثاة النساوية مااجي هام  وحاول البعض من وض  تعريف لام ومانهم  المصطلح لكونم دخيل  

اضفاؤها علاى الانااث والاأكور . والنظرياة مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي تشكلت ثقافيا ويتم  

 . (6) النسوية حريصة على التمييز لين الجنس والنوع ل

 

 .18  ا 2017د. مصد  عادل  القضاء الدستوري في العرا   دار السنهوري  ليروت  (1)

 . 2004( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 44ينظر المادة )  (2)

 . 9/8/2005  لتاري   2005اتحادية / /  1ينظر قرار المحكمة الاتحادية رقم  (3)

 النافأ. 2005العراقي  دستورال(  من 92/1ينظر المادة ) (4)
    14فاطمة عبد الكريم محمد   كفالة ح  التقاضي في التشري  العراقي   مجلة العلوم القانونية والسياسية   المجلد  (5) 

 .  338  ا  2025   1العدد 

 (1) Maggie Humm, “Gender” in The Dictionary of Feminist Theory (Ohio State University. 

Press, 1990), p. 84 
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وهأه المصطلحات دخيلة على المجتم  العرلي عموما والمجتم  العراقي خصوصا فهي توض  تحات 

اقعاا الاسام عناوين من اجل اخفاء اسمها الصريح وتنفيأ ما ترمي اليم في الباطن مثل النوع الاجتمااعي و

. لااألك جولهاات هااأه  رياار المقصااود مناام الا وهااو المااراد مناام الغاااء الفااوار  لااين لااين الااأكر والانثااى

المصطلحات من قبل المجتم  العراقي ومن المؤسسات والنقالاات والاحازاب وطالبات لعاض المؤسساات 

لماا   لهاأا المفهاوم  الرسمية من رف  مصطلح النوع الاجتماعي من وثائقها الرسامية او اي نشااط مارتبط

فاي قضاية نجد ان اطاراف النازاع الدساتوري قبال تادخل القضااء    جعل منها محلا للنزاع الدستوري   اذ 

هم المؤسسات الرسمية والنقالات والمجتم  العراقي والمنظمات والاحزاب وجهاات رسامية الاأين الجندر  

 النافاأ  2005من الدساتور العراقاي لسانة  (93)استنادا للفقرة ثالثا من المادة    كانوا سبي النزاع الدستوري

وانتقالم للمرحلة الثانية الا وهاي مرحلاة عارض النازاع الدساتوري علاى القضااء لوجاود تتبناى القضاية 

 .  (1) ليكونوا اطراف للنزاع لعد تدخل القضاء 

التي اثاارت   مسدلة اتفاقية خور عبدالله سدلة الاخرى التي جولهت لرفض المجتم  العراقي هي ماما ال

 2011عام تشكيل لجنة وعارية  على اثرها تملة عالقة ما لين العرا  والكويت  جدلا واسعا ولاعالت المشك

مينااء مباارك فجرت الاتصاالات ماا لاين العارا  والكويات حاول موضاوع    لحل المشاكل لين البلدين     

وجارت المناقشاات وتمخضات   وكانت هنالك عيارة من قبل العارا  متماثلا لاوعارتي الخارجياة والنقال 

في   ح  في المرور الملاحي المشار اليملتوقي  محضر جاء فيم ل ان الكويت تؤكد التزامها التام لاحترام ال

ملتزمة لما اتفقات عليام   لم تكن الكويت      (2)  1993( لسنة  833( من قرار مجلس الامن المرقم )5الفقرة )

لل اعداد تدخلها لالجزء العراقي في خور عبدالله والمطالبة لم الغرض منم السايطرة الادارياة لهاأا الممار 

المائي لسبي انشاء ميناء مبارك الأي كان الغرض من انشاءه سياسي و اقتصادي جعال منام يكتمال علاى 

جزر مواجهة الخور لل تصبح متحكمة فاي تعياين الحادود البحرياة ماا خور عبدالله لم تعد مجرد سواحل ل

في لغداد  ووافا  عليهاا  2012نيسان  29لين البلدين  مما جاء الاتفا  على توقي  اتفاقية خور عبدالله في 

 25( لتدري   42مجلس الوعراء ومجلس النواب العراقي  فصدر القانون الخاا لالمصادقة عليها لالرقم )

من الملاحظ الخارجية العراقية لم تؤيد ولم تعترض امام مجلس الامن على      (3)  2013  لثاني عامتشرين ا

     (4)  انشاء ميناء مبارك م  تدكيد علمم لالمباشرة ولم يسجل اعتراضا فالسكوت في معرض الحاجاة لياان

وقاد تام   اجحاف لح  الاقتصاد العراقي وشعبم عبدالله من النزاعات التي تضمنت   تعتبر اتفاقية خور  لألك

 . (5) 2013تشرين الثاني عام  25الاتفاقية في مجلس النواب في  التصدي  على تلك

الاأي يماس لصاورة مباشارة المجتما  العراقاي   عارف لقاانون الجنادر دم ليانم  ماا ياستناداا إلى ما تق

ريعي وتعقيد موضوعي جسيم  لماا رموض تش  اكتنفها  وكألك اتفاقية خور عبد الله  التي  وانحلال العائلي  

ا قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية لالغة الخطورة  تمس جاوهر السايادة الوطنياة والنظاام رتي آثار

إن هاأه التادخلات تورية المكفولاة للشاعي العراقاي   ى الحقاو  الدساالعام  وتنعكس لصاورة مباشارة علا

ا  وتحويلم إلى قضية رأي عاام  وتعادد جماعاات الضاغط الوطنياة  همت في توسي  دائرة النزاع داخليأس

والنقالاات ولاتت كل من الجماهير  والأحزاب السياسية  ومنظمات المجتما  المادني  والهيةاات القانونياة  

إن الغاياة م  ساال  علاى تادخل المحكماة المختصاة   صلحة وصفة فاي نازاع دساتوري قاائأطرافاا ذات م

عاارا  علااى مختلااف ة للتنصاارف إلااى حمايااة الحقااو  الساايادية والاقتصااادي هااأا الناازاع الدسااتورية ماان 

الأصعدة  وصاون وحادة المجتما  العراقاي والحفااظ علاى نسايجم الأساري والاجتمااعي  ومنا  نفااذ أو 

 

 . النافأ   2005لسنة  يدستور العراقالمن /ثالثا( 93المادة )ينظر  (1)

 .   1993( لسنة 833( من قرارا مجلس الامن رقم ) 5ينظر الفقرة )   (2)

  قانون تصدي  اتفاقية لين حكومااة جمهوريااة العاارا  ودولااة الكوياات لشاادن تنظاايم 2013( لسنة 42ينظر القرار رقم )(  3)

/  25  لتاااري    4299عبدالله. المنشور جريدة الوقائ  العراقية الرسمية لجمهوريااة العاارا  العاادد  الملاحة البحرية في خور  

11  /2013 . 

طالي حسين حافظ   ميناء مبارك وافا  العلاقات العراقية الكويتية   مجلة مركز دراسات دولية   جامعة لغداد   العاادد   (4)

 .  182  ا  2012   53

  قانون تصدي  اتفاقية لين حكومة جمهوريااة العاارا  ودولااة الكوياات لشاادن تنظاايم 2013( لسنة 42)ينظر القانون رقم   (5)

 .4299الملاحة البحرية في خور عبدالله. المنشور جريدة الوقائ  العراقية الرسمية لجمهورية العرا  العدد 
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ل لتشريعات أو اتفاقيات من شدنها مخالفاة أحكاام الدساتور  أو الإخالال لمباادي السايادة  أو استمرار العم

   المسا  لالثوالت المجتمعية التي كفل الدستور حمايتها.

 : اطراف النزاع الدستوري بعد تدخل القضاء الفرع الثاني

والتاي  كقضاية الجنادرالدور الاساساي كان للنزاع الدستوري حول القضايا التي تمس المجتم  العراقي 

تحولت لمرحلة عرض النزاع على المحكمة الاتحادية العلياا والحكام لعادم الدساتورية مان خالال قرارهاا 

وكان اطراف النزاع هم الطرف الاول  المدعي عضو مجلس النواب      (1)  2023/ اتحادية /    326المرقم  

الطرف الثاني المدعى عليام رئايس مجلاس الاوعراء / اضاافة لوظيفتام   اذ قامات   امالاسم خزعل خشان  

( مان الدساتور   لكاون  2كونم مخالفاا للماادة )  رير دستوريفض النزاع الأي يعتبر للمحكمة الاتحادية  ا

 . (2)  تخالف ثوالت الاسلام و تتلاءم م  القيم العليا للمجتم  العراقيهأه المفاهيم لا 

الاثر الواس   وكان للضاغط الشاعبي هي الاخرى التي كان لها  خور عبدالله  في اثونة الاخيرة    قضية  

والنقالات والمنظمات والهيةاات ولعاض الجهاات السياساية  وريارهم مان المعترضاين الادور الكبيار مان 

تحويل اطراف ذلك النزاع الدستوري قبل تدخل القضاء الاى الاطاراف التاي ساتحل لتلاك القضاية محلهام 

للدفاع عن تلك القضايا رير الدستورية م  توافر الشروط لمن يتصادى للقضاية الدساتورية اماام المحكماة 

  الاتحادية العليا واهمها شرط صفة المصلحة لالنسبة للمدعي

لعاد تقاديم طعان للمحكماة تادخل القضااء فاي النازاع الدساتوري  والمصالحة يبادأ  توافر الصفة  عند      

النائي سعود سعدون الساعدي والنائي رائد حمادان الماالكي الاأين هماا   وهأا ما قام لم منالاتحادية العليا  

م الأين طعنوا لعدم دستورية القاانون رقافي قضية خور عبدالله  اصبحا اطراف النزاع الدستوري المدعين  

 ( من الدستور العراقي التي اكدت علاى السايادة الكاملاة للعارا 1مستندين على المادة )     2013لسنة    24

ل تنظايم عملياة   ان  النافأ والتاي تانص علاى  2005  الدستور العراقي/ رالعا( من    61مخالفا للمادة )  و(3)

 . (4) ل المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية  لقانون يسن لدرلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب 

اما الطرف الثاني للنزاع المدعى عليهما رئايس مجلاس الناواب /اضاافة لوظيفتام ورئايس الجمهورياة  

فاي القضاية ياا  قارار المحكماة الاتحادياة العلولعد اثارة تفسيرات عديدة ومتباينة حاول  اضافة لوظيفتم    /

  الخااا 2013( لسانة 42القاضي لعدم دستورية القرار رقام )  2023/ اتحادية /   194وموحدتها    105

لتصدي  الاتفاقية لين العرا  والكويت حول الالية تنظيم الملاحة في خور عبدالله  التي قضت حيث اصبح 

م دساتورية القاانون اناف الاأكر محطاة مفصالية فاي العلاقاة القانونياة قرار المحكمة الاتحادية العلياا لعاد 

هنااا نجاد ان المحكمااة الاتحادياة العلياا قااد مارسات اختصاصاااتها والكويات   والسياساية ماا لااين العارا  

 . (5) المنصوا عليها في الدستور الرقالة على دستورية القوانين

 المبحث الثاني                               

 مخالفة التشريعات الفرعية للقواعد الدستورية             

تمثل المخالفات الشاكلية والموضاوعية التاي تصايي التشاريعات الفرعياة أحاد أساباب نشاوء النازاع       

قضاائية ولايتهاا فاي ة الالدستوري  والأي يتخأ صورة مختلفة عناد تادخل القضااء  حياث تماار  السالط

ن ويتم هأا التدخل إما من تلقاء القاضي الدستوري  أو عن طري  رف  دعوى دستورية ما  حماية الدستور 

الأول    المبحاث إلاى مطلباينعلى ذلاك  سايتم تقسايم هاأا    ولناء     قبل صاحي مصلحة شخصية ومباشرة

الثااني لدراساة النازاع الدساتوري الناات  عان لينماا       محال النازاع الدساتوريماهية التشريعات الفرعية  

 التشريعات الفرعية للقواعد الدستورية . المخالفات 

  بإصدارهاهية التشريعات الفرعية واجهة المختصة ما/  المطلب الاول

 

 .   2024-2-26   لتاري  2023/ اتحادية /  326ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  (1)

 النافأ .  2005دستور العرا  لسنة المن /اولا /أ( 2المادة )ينظر  (2)

 النافأ . 2005( من الدستور العراقي لسنة   1ينظر المادة )  (3)

 النافأ . 2005( من الدستور العراقي لسنة /رالعا61المادة ) ينظر  (4)

اتفاقية خور عبدالله وفقا للقانون الدولي  مجلة واسط للعلوم الانسانية  د. احمد تقي فضيل  مدى احقية العرا  في الطال    (5)

 .456  ا 2025  1  العدد 21المجلد 
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تعتبر التشريعات الفرعية من الوسائل القانونية التي تستخدمها السلطة التنفيأية لتنظيم مساائل يعجاز عان  

تنظيمها التشري  العادي لعدم امكانيتم لإحاطتها من جمي  جوانبها   كألك سرعة المواكبة ما  المساتجدات 

 العملية والمرونة في تحقي  الغرض الأي اصدرت من اجلم . 

 / تعريف التشريعات الفرعية  ولالفرع الا

تعرف التشريعات الفرعية على انها : القرارات الادارية التي تصدر من السلطة التنفيأياة وفقاا للدساتور   

متضمنة قواعد قانونية عامة مجردة تؤدي الى انشاء وتعديل والغاء مراكز قانونية عامة  وهي لألك تكون 

دي   لألك تعاد اللاوائح ادوات تشاريعية لمساتوى ادناى مرتباة مان ذو طال  تشريعي مشالهم للتشري  العا

القانون   الامر الأي يستوجي التزامها لدحكام القاانون   وتكاون خاضاعة للناوعين مان الرقالاة القضاائية 

 . (1)المحاكم الدستورية   ورقالة المشروعية المتمثلة لمجلس الدولة عند مخالفتها لأحكام القانون

في مصر يستخدم مصطلح لاللائحةل لشكل اساسي   وتندرج تحتها انواع مثال ) اللائحاة   في مصر        

التنفيأية   اللائحة التنظيمية   لائحة الضبط (    عرفتها المحكمة الادارياة العلياا فاي مصار اللاوائح علاى 

راد  معياين لدوصااااافهم لا انها : تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تطب  على عدد رير محاادد مان الافا

لاااأواتهم  كمااااا يتاااااولد مناهااااااا مراكاااااااز قانااااااونية عامااة مجااااااردة  تقااااوم الجاااااهة الادارياااااة 

 . (2)لمراعاااتها  وكاما يلتزم المخااطبون لدحكااامها لتوفي  اوضاااعهم معها

ر شيوعا هو لالانظمةل وهاي تقالال اللاوائح فاي اما في العرا  المصطلح الدستوري والقانوني الاكث       

القانون المصري . كما توجد لالتعليماتل التي تصدرها الاوعارات لتنفياأ الانظماة او القاوانين . وتعاددت 

التسميات التي تطل  على اللوائح العض يطل  عليها )القرارات الادارية التنظيمياة( او )الاوامار الادارياة 

عليهااا الاابعض الاخاار )التشااريعات الحكوميااة(( او )التشااريعات الفرعيااة( وكااان التنظيميااة( وكمااا يطلاا  

 (3)مصطلح اللوائح الأي استخدمم المشرع الدستوري المصري معتبرا هأا المصطلح اد  المصطلحات 

فاي مصااف تتميز التشريعات الفرعية لعدة خصائص منهاا العمومياة والتجرياد والالازام    مماا يضاعها  

النظام ليس مجرد قاعدة عامة ان القوانين اذ من الصعي التفرقة لينها ولين القوانين موضوعيا. لحيث نجد 

قاد    النظام القاانوني لشاكل عااميترتي عليها اثار قانونية تؤثر على المراكز القانونية التي تمثل    لل قاعدة

يكون الغاء لمركز قانوني قائم او التعديل فيم او ايجاد مركز قانوني جدياد  وفاي لعااااض الاحياان قاااااااد 

تتحاااااول هأه الانظمة الى قوانين مشرعة تكتسي حصانتها او تعاديل فاي النصاوا القانونياة او توقفهاا 

 اي حاالة رياب البرلمان.وقد تلغيها في حالات الضرورة او فااا

 / الجهة التي تختص بإصدار التشريعات الفرعية الفرع الثاني
 عند البحث عن الجهة المختصة لإصدار الانظمة نجد انها تختلف من دولم الى اخرى           

في الدساتير العرلية لم تخرج في اسناد التشريعات الفرعية للسلطة التنفيأية  التي تتمت  في كل من مصر   

 والعرا  صلاحية اصدار القواعد القانونية التي هي ادنى مرتبة من القانون.

  في مصراللوائح  بإصداراولا: الجهة المختصة   

اصدار اللوائح لرئيس الجمهورية م  الاجااعة لاالتفويض لانص اسند مهمة    1971نجد ان دستور            

قانوني   على وجم يحفظ التواعن ماا لاين مقتضايات التنفياأ وضامان المشاروعية القانونياة عناد اصادار 

علاى ان ليصادر  1971( مان الدساتور المصاري لسانة 144اللوائح   من خلال ما نصات علياة الماادة )

ة لتنفيأ القوانين ....ولم ان يفاوض رياره فاي اصادارها ويجاوع ان يعاين رئيس الجمهورية اللوائح اللاعم

 .( 4)القانون من يصدر القرارات 

قد كان اكثر وضوحا في تنظيم اصدار اللوائح   من خلال توعي  السلطة اللائحية  2014اما دستور          

مماا يعكاس هاأا الاتجااه فاي   ما لين رئيس مجلس الوعراء والجهاات التاي يخولهاا الدساتور او القاانون  

 
د. صلا  الدين فوعي  الاطار الدستوري والقانوني للوائح الادارية  لحث منشور في مجلة البحوث القانونية  (1) 

 . 22  ا 2018لسنة  67والاقتصادية  العدد 
  3  العدد  17عبد الرعا  شحاتة عبدالرعا  لهلول   ضوالط الرقالة الدستورية على اللوائح   المجلة القانونية   المجلد (2) 

 . 568  ا  2023  
 . 16  ا  2003د. سامي جمال الدين   اللوائح الادارية وضمانم الرقالة الادارية   منشدة المعارف    (3) 
 .   1971( من الدستور المصري لسنة 144ينظر المادة ) (4) 
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التنظيم نحو تحديد الاختصاصات الادارية على اكمل وجم لما يكفل انتظام العمل التنفيأي وضمان احترام 

( منم    قد منحت لرئيس مجلس الوعراء ح  اصدار اللاوائح 170مبدأ المشروعية    كما جاء في المادة )

( مان الدساتور رئايس 172و 171وكما منحات الماادتين ) التنفيأية   ولم ح  تفويضها لغيره لإصدارها  

 (1)حول امكانية اصدار اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط 

كألك استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر على ان الجهات التي تختص لإصدار اللوائح محددة 

التاي منحهاا الدساتور حا  اصادارها على سبيل الحصر في الدستور   اذ لا يمكن اصدارها من جهة رير 

والا تعد اللوائح مخالفة للدستور   اذ يجي التدكد قبال اصادار اللائحاة مان كونهاا قاد صادرت مان الجهاة 

  (2)المختصة لإصدارها ضمن اطار القواعد الحاكمة للاختصاا المنصوا عليها في الدستور

لان اللوائح التنفيأية انما تستمد وجودها وقوتهاا مان اما المحكمة الادارية العليا المصرية فقد اشارت على  

القانون الأي تصدر تنفيأا لأحكامم فاذا ما الغي هأا القانون ولم يانص القاانون اللاحا  علاى لقااء اللاوائح 

الصادرة تنفيأا للقانون السال  قائمة ومعماولا لهاا الاى ان تعادل او تلغاى طبقاا للقاانون الجدياد .فاان ذلاك 

ار اللوائح السالقة ملغاة دون ان يحل محلها شيء لأنها انما تنبث  عن قانون ويتوقف مصايرها يستتب  اعتب

 . (3)علية وجودا وعدما ل

 ثانيا : الجهة المختصة بإصدار الانظمة والتعليمات في العراق  

ماة المشرع الدستوري العراقي لم يكن على وتيرة واحدة مان اساناد الاختصااا حاول اصادار الانظ     

والتعليمات الى جهة معينة  الامر الأي ادى في كثير من الاحياان الاى الخلاط ماا لاين القاوانين والانظماة 

 الامر الأي يشكل سلبا على النظام القانون في العرا .

توض  الانظمة لدمر الملك من اجل تطبي  احكام القانون في حدود ما هاو مصار  لام    1925في دستور  

ولاألك نجاد ان سالطة التشاري     ية الوعراء في مشاركة الملك فاي اصادار الانظماةدون الاشارة الى احق

لم يدتي ذكر الانظمة لال  1958والتنفيأ ليد الرئيس فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة  اما مرورا لدستور

التنفيأياة  لا ( منام علاى ان يتاولى مجلاس الاوعراء والاوعراء اعماال السالطة  21اشار من خلال المادة )

كانات  1964يختلف عن القانون الاساسي فاي جما  السالطة التشاري  والتنفياأ لياد الاوعراء  اماا دساتور 

/ ثالثاا( مان   77اصدار الانظمة والتعليمات مان اختصااا مجلاس الاوعراء هاأا ماا اشاارت لام الماادة )

 .( 4)الدستور

ين الدساتير العراقياة الاأي فصال لاين السالطات النافأ نجد انم الدستور الوحيد من ل 2005اما عن دستور  

( منم التي توضاح 80لشكل لا يدع مجال للخلط ما لين وظائف الدولة  فمن خلال الفقرة الثالثة من المادة )

لشكل صريح على اسناد مهمة اصدار الانظمة من اختصاا السلطة التنفيأياة المتمثلاة لمجلاس الاوعراء 

ي ممارسة الوظيفة اللائحية متى ما خولها القانون   فالقوانين التاي يحتااج وكألك منح هأا الح  للوعراء ف

 .( 5)تنفيأها الى اصدار لائحة تنفيأية   يشترط تحديد السلطة التي تتولى اصدارها لالنص صراحة عليها 

 مخالفات التشريعات الفرعية والرقابة عليهاثاني / المطلب ال

التشريعات الفرعية لتجاوعها لأحكام الدستور من الرع المشاكل التي تؤدي الى النزاعاات تعد مخالفة       

 الدستورية في الانظمة القانونية المعاصرة   لما فيها مسا  لمبدأ المشروعية والتدرج القنوني .

 الفرع الاول : المخالفات الشكلية والموضوعية التي تصيب التشريعات الفرعية

 ات الشكلية اولا : المخالف

 
 . 2014( من الدستور المصري لسنة  172و   171و  170ينظر المواد ) (1) 
 .  2016-4-2 /د   جلسة  34لسنة   137المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم ينظر حكم  (2) 
    1966/ 17/12قضائية   لتاري   7لسنة  1571ينظر قرار الطعن في المحكمة الادارية العليا في مصر   رقم   (3) 

نس   الضوالط    نقلا عن محمد لاهي الو يو 2015( الجزء الثالث   ا 1980-1965مجموعة الحمسة عشر عاما )

 .  15  ا  2008الدستورية للوظيفة اللائحية التنفيأية   
/ثالثا( من الدستور   العراقي لسنة  77. و المادة )1925( من القانون الاساسي  العراقي لسنة  1/ 26ينظر المادة ) (4) 

 الملغى. 1964
 .النافأ   2005لسنة  يالعراقالدستور /ثالثا( من 80ينظر المادة) (5) 
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يحكم على عدم دستورية التشريعات الفرعية لعدم الدساتورية   عناد خروجهاا عان القواعاد الشاكلية        

 التي رسمها الدستور وهي قواعد الاختصاا وقواعد الشكل والاجراء .

عيي عدم الاختصاا : تعد فكرة الاختصاا حجر الزاوياة التاي يرتكاز عليهاا القاانون العاام    -1

لمبدأ الفصل لين السلطات في المجل الدساتوري   وتظهار صاور عياي عادم الاختصااا لعادة ويرتبط  

مظاهر اولا عدم الاختصاا العضوي   لمعنى صدور اللوائح التنفيأية من الجهاة ريار التاي خصصاها 

  استقر الفقم والقضاء على تقسيم  عيي عدم الاختصاا الى صورتين اساسايتين     (  1)النص الدستوري

عدم الاختصااا البسايط  يعتبار   :ثلان في عدم الاختصاا البسيط وعدم الاختصاا الجسيم   اولاتتم

من اكثر العيوب التي تصيي التشاريعات الفرعياة عنادما يكاون هنالاك اعتاداء مان قبال جهاة ادارياة او 

موظف عام على اختصاا منح لجهة اخرى او لشاخص اخار   وياتم هاأا الاعتاداء فاي حادود السالطة 

  ثانيا : عدم الاختصاا الجسيم )ارتصاب السلطة( : هأا العيي يؤدي الى   (2)دارية نفسها لين هيةاتهاالا

القضاء على الصفة الادارية للقرار ويعدمم مما يجعل منم مجرد عمال ماادي   كماا لاو كاان اعتاداء مان 

السلطة التنفيأية على اختصاصات السلطة التشريعية او القضائية   كما لو منحت نفسها سان قاوانين هاي 

صاصات السلطة التشريعية او تحاول حسام نزاعاات هاي مان اختصااا القضااء   الامار الاأي من اخت

 . (3)يؤدي الى انتهاك مبدأ الفصل لين السلط 

مخالفااة قواعااد الشااكل والاجااراء : يقصااد لهااأا العيااي هااو مخالفااة التشااريعات الفرعيااة للقواعااد  -2

جي اتباعهاا عناد اصادارها   اذا ماا خالفات الدستورية من حيث المظهر الخارجي للوائح او الانظمة الوا

التشريعات الفرعية تلك القواعد فتكون رير دستورية مشولة لعياي الشاكل والاجاراء   وهاي لا تنطاوي 

تحت نطا  السلطة التقديرية للجهة صاحبة الاختصاا لل وجاي عليهاا الالتازام لالقواعاد التاي حاددها 

ن خلال الاحكام القضائية الدستورية العديد من الضوالط الدستور لإصدارها   استخلص الفقم المصري م

 الواجي مراعاتها عند لسط الرقالة على الشكل والاجراء منها : 

 التحق  من صحة الاجراءات والشكلية م  الدستور النافأ وقت وض  اللوائح  -أ

 العيوب الشكلية رالبا ما تقتصر مخالفتها للأوضاع الشكلية التي رسمها الدستور -ب 

 . (4)يوجد فر  ما لين المخالفات الشكلية الجوهرية او المخالفات الشكلية الثانويةلا  -ت 

 المخالفات الموضوعية ثانيا : 

عندما تكون التشريعات الفرعية مستوفية من الناحية الشاكلية فيماا يخاص صادورها مان الجهاة التاي      

رسمها لها الدستور او من حيث الشكل والاجاراء المطلاوب عناد اصادارها   هاأا لا يعناي انهاا اصابحت 

عية التاي تشريعات دستورية   لل يشترط ان الا تكون تلك التشريعات الفرعياة مخالفاة للأحكاام الموضاو

حددها المشرع الدستوري   فيحكم لعدم دستوريتها لعيي مخالفة الاحكام الموضوعية   وهأه المخالفات قد 

مخالفة التشريعات الفرعية للقيود الموضوعية    اولا : (5)تكون لصورة صريحة او تكون لصورة ضمنية 

ي الاساسية التاي رالباا ماا تتضامنها لصورة صريحة )عيي المحل (   يكمن هأا العيي في مخالفتم للمباد 

الدساتير   رربة من المشرع لحمايتها    كونها تمثل العناصر الضرورية التي يقوم عليها لنااء المجتما    

كمبدأ المساواة وتكافؤ الفرا ومبدأ حظر اسقاط الجنسية   ومبدأ ح  التقاضي   لأا يتوجاي علاى الجهاة 

اعي وتتوخى الحأر مان عادم تجااوع تلاك المباادي   والا اصابحت التي تصدر التشريعات الفرعية ان تر

تشريعاتها مخالفة للشرعية الدستورية   والحقو  والحرياات العاماة   لعادم التزامهاا لاالقيود الموضاوعية 

 
  9شعبان عبد الحكيم عبد العليم سلامة   تصحيح عيي عدم الاختصاا في القرار الاداري   المجلة القانونية   المجلد  (1) 

 .  238  ا  2021   1  العدد 
كلية  العلوم القانونية عبد العزيز هبيل   قضاء الالغاء والامن التعاقدي في المناععات الادارية   رسالة ماجستير   (2) 

 . 80  ا  2025والاقتصادية والاجتماعية   جامعة مولاي اسماعيل   
 . 258  ا  2020دار السنهوري   لغداد    د. وسام صبار العاني القضاء الاداري  (3) 
 . 675  ا   2004رقالة دستورية القوانين   دار التيسير   القاهرة     رمزي طم الشاعر   (4) 
اعهار هاشم احمد الزهيري  الرقالة على دستورية الانظمة والقرارات الادارية في ظل دستور جمهورية العرا  لسنة  (5) 

 . 96  ا  2015  اطروحة دكتوراه  جامعة لغداد  كلية القانون  2005
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  قد تدتي المخالفة في محل التشري  الفرعي لسبي خطا في تفساير القاانون او ماا   (1)التي فرضها الدستور

في تقدير الواق    لسبي رموض القانون فيتم تنفيأه من الجهة المختصة على عكس ما التغااه   يسمى الخطد

القانون   يكمن ذلك عندما يدتي التشري  الفرعي لدحكام جديدة ريار منصاوا عليهاا فاي القاانون الماراد 

الغاياة (   مخالفة التشريعات الفرعياة للقياود الموضاوعية لصاورة ريار صاريحة )عياي   تطبيقم    ثانيا:

يعرف ركن الغاية لانها لحالة خارجية تولد في نفس القالض على السالطة لإرادة عمال معاين   فهاو امار 

 . (2)نفسي لحت اي ذلك الشعور الأي يتولد في ذهن مصدر القرار فيسعى لتحقيقم عن طري  القانونل

ويتحق  هأا الانحراف في فرضيتين   الفرضية الاولى : عندما يتم اصدار الانظمة العامة وتطبيقهاا علاى 

حالة فردية   ولألك تكون فاقدة للعمومية والتجريد   وهاو الاساا  فاي تلاك الانظماة   كماا لاو اصادرت 

دد مان الماوظفين الجهة المختصة انظمة لتطبي  قانون معين تضفي علية لعض الشروط لغرض اقصاء ع

لأرراض سياسية  اما الفرضية الثانية : تتحق  عندما يخالف التشري  الاهداف التي خصص لهاا   لمعناى 

عندما يحدد الدستور الاهداف المراد تحقيقها من اصدار الانظماة لتنفياأ وتساهيل تطبيا  القاانون   وعلاى 

 يعاد اصادارها للأنظماة التاي خالفات الهادف الادارة الالتزام لتحقي  ذلك الهدف وعدم الحيااد عنام   والا

 .( 3)المرسوم لها لعيي الانحراف لالسلطة 

 الفرع الثاني / الرقابة القضائية على دستورية التشريعات الفرعية

اتجهت ارلي الدساتير علاى الانص صاراحة علاى حا  القضااء فاي رقالاة دساتورية علاى القاوانين       

ن تطبيقها عند التحق  من عدم دستوريتها. علما ان امتداد الرقالاة للأنظماة والانظمة واللوائح وامتناعها ع

والتعليمات جاء تدكيدا لسيادة القانون لما لهأه الانظمة من اهمية تتعل  لحرية المواطنين وامنهم لماا يعازع 

 من دعائم الدولة القانونية .

 اولا : الرقالة الدستورية على التشريعات الفرعية في مصر

د تخالف اللائحة الدستور مباشرة  وقد يتوسط القانون لينهاا ولاين الدساتور  قاد تكاون اللائحاة مخالفاة ق  

للقانون والدستور في ذات الوقت لطريقاة ريار مباشارة  فاالنوع الاول مان المخالفاات يطلا  عليام )عادم 

 1971ولصادور دساتور    دستورية اللائحة( اما النوع الثاني فيطل  علية تسمية )عدم مشروعية اللائحة(

وقانون انشاء المحكمة الدستورية العليا   اوكل امر الرقالاة الاى المحكماة الدساتورية العلياا والتاي نصات 

( منم على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا دون ريرهاا الرقالاة علاى 175صراحة من خلال المادة   )

  نجد انها نصات علاى اختصااا المحكماة لالرقالاة علاى دساتورية اللاوائح    دستورية القوانين واللوائح

فيقصد لم الرقالة على اللائحة التي تخالف احكام الدستور مباشرة  اذ لا يمتد اختصااا المحكماة للرقالاة 

على اللائحة عند مخالفتها للقانون حتى لو خالفت الدستور في نفس الوقت او اصدرت مستندة علاى قاانون 

  ورالبا ما تكون مخالفات اللائحة هي  (4)دستوري   فيخض  عندها لجمي  المحاكم لمختلف درجاتها  رير

حيث السلطة التي تصادرها او الاجاراءات اماا موضاوعيا   او من  مخالفات من حيث الشكل والاختصاا 

ضوع في مخالفاة تكون مخالفة للقانون وليس للدستور الا في حالات نادرة    اما في حال وجد قاضي المو

اللائحة للقانون لصورة مباشرة فيبحث في مشروعيتها دون احالتها الى المحكمة الدستورية هأا ماا اخاأت 

 2012  اما دساتور  (5)1977/  5/  7لتاري   7لسنة  8لم المحكمة العليا في مصر من خلال القضية رقم 

لأحكام الدساتور مان خالال ماا اشاارت لام   هو الاخر نص صراحة على رقالة اللوائح التي تثبت مخالفتها

( منم على احقية المحكمة الدستورية العليا لالرقالة على دستورية القوانين واللاوائح   اماا فاي 175المادة )

تم تدكيد اختصاا المحكمة الدستورية العليا لالرقالة على دستورية اللوائح مان خالال   2014ظل دستور  

لتتاولى المحكماة الدساتورية العلياا دون ريرهاا الرقالاة القضاائية علاى  ( منم على ان :192نص المادة )

 
 . 75  ا  2013  مكتبة السنهوري   لغداد   1خضير صالح شبر    انتهاك الدستور   طد. راف   (1) 
   ا      2021مبادي واحكام القانون الاداري   دار الكتاب القانوني   ليروت   د. عصام البرعنجي واخرون    (2) 

440 . 
اختصاا المحكمة الاتحادية العليا في الرقالة على مشروعية الانظمة   رجي علي حسن     –علي يونس اسماعيل  (3) 

 . 383  ا  2016    2  لسنة  7مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية   العدد 
 .380د. رمزي طم الشاعر  المصدر السال   ا  (4) 
 .  1977مايو سنة   7قضائية عليا )دستورية ( لتاري   7لسنة  8رقم في مصر العليا الادارية ينظر حكم المحكمة  (5) 
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...ل  لمعناى ان المحكماة الدساتورية العلياا لا تخاتص ساوى لااللوائح ذات    دستورية القوانين   واللاوائح

الطبيعة الادارية  التي يتعل  سريانها لنطا  القاانون العاام  فلاو انحسارت الرقالاة عان تلاك اللاوائح ذات 

صفة الادارية فهي لألك تكون قد خرجات عان اختصااا المحكماة حتاى وان كاان صادورها مان احاد ال

 . (1)اشخاا القانون العام  كرئيس الجمهورية او رئيس الوعراء

 ثانيا : الرقابة الدستورية على التشريعات الفرعية في العراق

حل منها ما اخاأ لالرقالاة علاى جميا  مرت الرقالة على دستورية التشريعات الفرعية في العرا  لعدة مرا

خالال دراساة لعاض  التشريعات   ومنها من اقتصر لالرقالة على جزء منها دون الاخرى   يتضاح ذلاك  

الدساااتير التااي منحاات المحاااكم قباال ولعااد انشاااء المحكمااة الاتحاديااة العليااا ساالطة الرقالااة علااى الانظمااة 

 والتعليمات 

 ل انشاء المحكمة الاتحادية العلياالرقالة على الانظمة والتعليمات قب -1

  اذ نصات الماادة  1925كانت الرقالاة علاى دساتورية الانظماة حساي القاانون الاساساي العراقاي لسانة  

/ثالثا( منم على تشكيل المحكمة العليا   ولين اختصاصاتها في الرقالة على الانظمة لقولها ل...او فيما 82)

عياة يخاالف احكاام هاأا القاانون الاساساي تجتما  المحكماة لاإرادة اذا كان احاد القاوانين او الانظماة الفر

    1968  الا انها لم تمار  اختصاصها الا لمرة واحدة سلف ذكرها فاي لحثناا   اماا دساتور  (2)ملكية...ل

( منم على ان ل تشكل لقانون محكمة دستورية عليا تقوم لتفسير احكام هأا 87نجد ما جاء في نص المادة )

الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الادارية والمالياة والبات لمخالفاة الانظماة للقاوانين 

  من الملاحظ من نص المادة ان المشرع لام يتطار  الاى عادم ل  الصادرة لمقتضاها ويكون قراراها ملزم

مان خالال قاراءة تااري      بهاادستورية الانظمة   وانما اكتفى لمخالفة الانظمة للقانون الأي صادر لموج

التشريعات العراقية المتعاقبة نجد ان المشرع العراقي لم يعامل الانظمة معاملة القرارات الادارية   كاألك 

هو الحال في قانون مجلس الدولة التعديل الثاني استبعد هو الاخر الانظمة من اختصااا محااكم القضااء 

  من خلال قاراءة الانص    يتضاح ان محااكم القضااء (ثانيا/د /7الاداري من خلال ما نصت علية المادة )

 . الاداري تنحصر ولايتها في الغاء وتعديل القرارات الادارية دون ان تمتد الى الغاء الانظمة والتعليمات 

 الرقالة على الانظمة والتعليمات لعد انشاء المحكمة الاتحادية العليا -2

النافأ   لين اختصاصات المحكمة الاتحادياة العلياا مان خالال   2005لعد صدور الستور العراقي لسنة      

    (3)/ولا( منم التي نصت على ان :لاولا : الرقالة على دساتورية القاوانين والانظماة النافاأة ل 93المادة )

نجد ان المحكمة قاد وساعت مان اختصاصااتها عماا هاو علياة مان قاانون ادارة الدولاة العراقياة للمرحلاة 

  لالرقالة على الانظمة دون تحديد نطا  تلك الرقالة من اي الدساتير العراقية   وقد   2004ية لسنة  الانتقال

  حكمات فاي احاد احكامهاا الصاادرة لعادم  1970الغت في العديد من احكامها انظمة صادرة في دساتور  

جاااءت مخالفااة  (   كونهااا221دسااتورية الفقاارة الثالثااة ماان قاارار مجلااس قيااادة الثااورة المنحاال الماارقم )

 . ( 4)للدستور

اذا كانت الانظمة قد خضعت لرقالة المحكماة الاتحادياة العلياا صاراحة لموجاي الفقارة الاولاى مان        

المادة المأكورة   في حين لم يرد ذكر التعليمات ضمن اختصاصها اسوة لالقانون والانظماة   انماا وردت 

صاصاتها في الفصل في النزاعاات التاي حاددها الدساتور   لصورة رير مباشرة في فقرتها الثالثة من اخت

هل يفهم من هأا النص ان التعليمات لا تخض  لرقالة المحكمة الاتحادية     للإجالاة علاى هاأا التسااؤل   

 2018  والثاني في عاام  2010قام الباحث لالاطلاع على قرارين للمحكمة الاتحادية العليا الاول في عام 

لا تعاد لمنزلاة التعليماات  ....    جاء قرارها ل  2010/اتحادية/40ول في الدعوى المرقمة    في قرارها الا

 
 .   2014( من الدستور المصري لسنة 192ينظر المادة ) (1) 
 . 1925/ثالثا( من القانون الاساسي العراقي لسنة 82ينظر المادة ) (2) 
 النافأ . 2005العراقي لسنة /اولا( من الدستور 93ينظر المادة ) (3) 
  منشور على موق   24/8/2006  لتاري   2006/ اتحادية /11ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العرا  رقم  (4) 

  لتاري   2023/اتحادية/11المحكمة الاتحادية العليا في العرا  ؛ ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العرا  رقم 

 منشور على موق  المحكمة الاتحادية العليا في العرا  .   7/3/2023
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 (1)قرر الحكم لرد الادعوىل  ....( من الدستور93التشريعية المنصوا عليها في الفقرة )ثالثا( من المادة )

 . 

  عنادما اصادر وعيار  2018/اتحادياة/144اما في قراراها الصادر لحكمها فاي الادعوى المرقماة         

( تضام مجموعاة مان الشاروط  5و   4التعليم العالي والبحث العلمي فاي اقلايم كوردساتان تعليماات رقام )

حصارت  ... ل تخص الدراسات العليا   فكان قرارا المحكمة حول موضوع التعليمات محل الطعان لقولهاا

اختصاا هأه المحكمة لالنظر في الطلبات والدعاوى التاي تتعلا  لدساتورية او عادم دساتورية القاوانين 

والانظمة حصرا دون التعليمات لخلاف ما كان ينص علية قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلاة الانتقالياة 

 . (2)/ج( منم44الملغى في المادة ) 2004لعام 

الاطلاع على احكام المحكمة الاتحادية العليا ذهي القول الى ان اناطة اختصااا المحكماة   من خلال      

لالنظر في دستورية التعليمات يوس  من دائرة اختصاصاتها   والخاوض فاي مناععاات وجاد لهاا مرجعاا 

ض للطعن فيها  وهو القضاء الاداري   وهأا ما ذهي الية الاستاذ الدكتور رااعي فيصال مهادي فاي معار

عنادما  النافأ ان المشرع الدساتوري  2005( من دستور العراقي لسنة 93تفسيره للفقرة الثالثة من المادة )

  ولا يجوع لها ان تشغل نفساها لمناععاات حادد لهاا  لمكانتها يلي   اختصاا لاتمار   تمار  المحكمة  

 فيها .القانون مرجعا للطعن 

 

 : الخاتمة

 البحث  نعرض نتائجم وتوصياتم على النحو اثتي :لعد استكمال إعداد 

 أولاا: النتائ 

ررم الدور الأساسي للنزاع الدستوري في حماياة الحقاو  والحرياات  إلا أن القضااء الدساتوري  -1

والهيةات المختصة لا تملك صالاحية تعاويض المتضاررين مان النصاوا ريار الدساتورية ولا 

ادرة عن السلطة التشريعية  مما يحاد مان فعالياة الحماياة تقرير مسؤولية الدولة عن القوانين الص

 الدستورية.

خاأ صاوراا ريار اذ يت  قضااءعلاى الم  عرضاوري لمرحلتين: مرحلة سالقة على  يمر النزاع الدست -2

قضائية  ومرحلة قضائية تتحدد فيها عناصر النزاع من حيث الاختصاا والأطراف وموضوعم 

 وحجية الأحكام الصادرة.

م القانوني إلى نص صريح يحدد الأثر القانوني لقرارات القضاء الدستوري  سواء مان يفتقر النظا -3

 حيث الإلطال أو وقف التنفيأ.

تتسم أحكام القضاء الدستوري لطبيعة كاشفة لا منشةة  دون المسا  لالحقو  والمراكاز القانونياة  -4

 المستقرة  ولما يحق  احترام مبدأ الفصل لين السلطات.

ا:   المقترحات ثانيا

التعليمااات علااى القضاااء الإداري لوصاافها قاارارات إداريااة  اسااتناداا للمااادة ة علااى قصاار الرقالاا -1

ا( من قانون مجلس الدولة رقم )7)  المعدل. 1979( لسنة 65/خامسا

 النص صراحة على الجهة المختصة لتفسير أحكام المحكمة الاتحادية العليا عند رموضها. -2

ام عدم الدستورية  م  إلزام السلطة التشريعية لمعالجة الفراغ التشريعي تحديد الأثر القانوني لأحك -3

 ل مدة محددة .خلا

 تشري  قانون ينظم التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين والأنظمة المخالفة للدستور. -4

توسي  صفة الطعن لعادم الدساتورية لتشامل الشاخص المعناوي ولاو دون مصالحة مباشارة  لماا  -5

 يعة الدعوى الدستورية وحماية سمو الدستور.ينسجم م  طب

 
 . 14/6/2010  الصادر لتاري   2010/اتحادية /40ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العرا  رقم  (1) 
 . 19/1/2022  لتاري   2018/اتحادية/144ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العرا  رقم  (2) 
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